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12509 ‐ نفرت منه ولا تريد مباشرته ف الفراش

السؤال

أنا أحب زوجت ، لنها قالت بأنها لا تحبن . إنها لا تريد الجماع . لقد مارسنا الجنس بالفم ف بداية زواجنا . وه الآن ترى

بأن تلك الممارسة نجس .  ولذلك ، فقد أعرضت عن الجنس تماما . وقد اتفقنا عل أنه ك أتمن من إشباع حاجات، فإن

عل أن أتزوج بغيرها . لن عمل خفض من راتب بشل كبير . وأنا أخاف أن أغضب اله إن أنا طلقتها . فهل يجوز ل أن

أتزوج بامرأة توافق عل رفع بعض مسؤوليات المالية (تجاهها) إل أن أتمن من الإنفاق عليهما معا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تجبر زوجتك عل ممارسة شء مستقذر أو يؤدي إل دخول النجاسة إل الجوف وأن تسلك

ف مباشرتها السبيل الطبيع ، وعل زوجتك أن تعلم بأنه لا يجوز أن تترك فراش زوجها إذا دعاها إل أمر مشروع وإل تلبية

حق من حقوقه وهو الاستمتاع لها بما أباح اله ، ولا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها بدون عذر شرع كأن تون

هال ضةَ رريره ِبا نذلك كثيرة ، فع تمتنع عن زوجها والأحاديث ف حائضاً أو نفساء ، وقد جاء الوعيد الشديد للمرأة الت

عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اذَا دعا الرجل امراتَه الَ فراشه فَابت فَبات غَضبانَ علَيها لَعنَتْها الْملائةُ

حتَّ تُصبِح ) رواه البخاري (بدء الخلق/2998) .

( جِعتَر َّتةُ حئَا الْمنَتْها لَعجِهزَو اشرةً فاجِرهةُ مارالْم اتَتذَا با ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : ةَ قَالريره ِبا نوع

رواه البخاري (الناح/4795) .

هلَيع با فَتَاهاشرف َلا تَهارو امدْعي لجر نا مم دِهبِي الَّذِي نَفْسو : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِبا نوع >

الا كانَ الَّذِي ف السماء ساخطًا علَيها حتَّ يرض عنْها ) رواه مسلم (الناح/1736) .

وعن طَلْق بن عل قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اذَا الرجل دعا زَوجتَه لحاجته فَلْتَاته وانْ كانَت علَ التَّنُّورِ )

رواه الترمذي ( الرضاع/ 1080) .و صححه الألبان برقم 927 ف صحيح سنن الترمذي .

والمرأة إذا امتنعت من المبيت مع زوجها ف فراشه فإنه يسقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضاً لأن النفقة نظير حق

الاستمتاع . وهذه المرأة تعتبر ناشزاً قال البهوت : النُّشُوزِ بِانْ منَعت زَوجهاَ استمتَاعَ بِها او اجابتْه متَبرِمةً كانْ تَتَثَاقَل إذَا
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. هرِإلا ب هلا تُجِيب وا ااهعد

شرح منته الإرادات للبهوت ج 3 ص 55

ينالتَّم لَةقَابم ا أي النفقة فنَّها لاةُ فَلا نَفَقَةَ لَهارالْم تذَا نَشَزاو

والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له . وقد بين اله عز وجل ما يجوز للزوج أن يفعله ف حالة نشوز زوجته

فقال تعال : ( واللات تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا انَّ

اله كانَ عليا كبِيرا ) النساء/34

ا فهرجهكَ وذَلك تاما دم ا شَاءا متَهعاجضكَ متَر : يا عجضالم ا فهرجا ههظعدَ وعةً بزنَاش ترصنْ اقال الفقهاء : فَا

هلَيع ا هم َلع لامْالو , عجضالْم ا فرِهجه عم ترصنْ افَا .  ( اجِعضالْم ف نوهرجاهو ) : لقوله تعال اميثَلاثَةَ ا لامْال

ضربها ضربا غَير شَدِيدٍ .

ويجوز له ف هذه الحالة أن يطلقها قال المرداوي : يباح الطلاق عند الحاجة لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، وكذلك التضرر

منها من غير حصول الغرض . قال : فيباح الطلاق ف هذه الحالة من غير خلاف .

الإنصاف ج 8 ص 430

أما إذا نفرت منك نفوراً لم تستطع معالجته وكرهتك كرهاً مستمراً فيستحب لك عندئذ الطلاق ، لأن ف بقاء الناح مع هذه

الحال ضرراً عل الزوجة ، والنب صل اله عليه وسلم يقول : ( لا ضرر ولا ضرار ) أهـ
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ولا تعتبر آثماً ف طلاقها ف هذه الحالة ، وأما بالنسبة لحل مشلتك المالية فإنه يجوز لك أن تتزوج امرأة ترض بأن تعيل

نفسها أو توافق عل التنازل عن بعض مسئوليتك المالية تجاها كما يجوز لك أن تصطلح مع زوجك الأول أن تبق معك مع

التنازل عن بعض حقوقها فإنه يجوز للزوجة أن تُسامح زوجها عن حقها ف القسم والنفقة ليمسها ، وتبق ف عصمته ، لقوله

تعال : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير )

قالت عائشة رض اله عنها : ه المرأة تون عند الرجل .. فيريد طلاقها تقول : أمسن ولا تطلّقن ، وأنت ف حل من النفقة

عل والقَسم ...

الملخص الفقه ج2 ص 296



3 / 3

ذلك فإنه مت أن تتنازل عن حقها أو بعض حقها فإن ذلك راجع إليها . وعل تصالحا عل ولأن النفقة حق للزوجة فمت

تنازلت المرأة الت يريد الزواج بها عن نفقتها فإن ذلك جائز . واله أعلم .


